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حول (رؤية مستقبلية لتطوير التعليم):

تعليمنا يمر بأزمة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى

لقد حققت التربية والتعليم نموًا اقتصاديًا في بعض الدول التي تفتقر إلى موارد طبيعية كاليابان، وأمن لبعضها الآخر الفرصة لتجاوز أزماتها الاقتصادية كما حدث لكوريا الجنوبية وماليزيا، والعكس !، وفتش عن أي إخفاق اقتصادي تجد خلفه تخلفًا في التربية والتعليم . ويمثل التعليم العام القاعدة في الهرم التعليمي، وحيثما كان مجودًا، كان ذلك أدعى لنهضة علمية شاملة.
التعليم ليس خدمة تقدمها مؤسسات تربوية متخصصة فحسب!، بل إنه ظاهرة اجتماعية لها بعدها التنموي ووظائفها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، لا تنفصل عن المجتمع وإنما تسير معه في نسق تكاملي مطرد، وكلما تقدم المجتمع تقدمت المؤسسات التعليمية فيه والعكس صحيح، فالمجتمع يؤثر في التعليم ويتأثر به، إذ إن لدى المجتمع طموحات وتطلعات مستقبلية، كما أن لديه مشكلات ومصاعب تواجهه، ويلتمس كثيرًا من الحلول والمعالجات من مؤسسات التعليم المختلفة، وفي المقابل فإن التعليم يؤثر في المجتمع عن طريق تطوير قدرات أفراده الذين يعملون ـ بالتالي ـ على تطوير المجتمع، وحل مشاكله، ودفعه للإمام. فالتعليم عامل مؤثر في الأفراد والأفكار وطرق الحياة، كما يؤثر في ميادين الاقتصاد والصحة والأمن، وبصورة موجزة لا يمكن للحياة المجتمعية أن تتطور دون تعليم، كما أن مستقبل التعليم متوقف على تفهم أفراد المجتمع لرسالة التعليم ودعمها: ماديًا، وبشريًا، ومعنويًا. 
لقد أناط المجتمع مسؤولية التعليم بمؤسسات اجتماعية (المدرسة)، وذلك لا يعني أنها معنية وحدها بشؤونه بل إن المجتمع كله بأفراده ومؤسساته ينبغي أن يشاطروها الهم والعمل، ذلك أن التربويين لن يتمكنوا من تنفيذ خططهم التربوية وتحقيقها ما لم يجدوا الدعم والمؤازرة من المجتمع بمؤسساته المختلفة، فالعلاقة: علاقة تشاركية تكاملية بين المدرسة وبين والمجتمع. 
إطار الورقة
الرؤية في عرف التخطيط: صورة المستقبل المنشود، ومعالم الطريق الموصلة إليها، وهي بذا تتطرق إلى مدخلات العملية التعليمية ومخرجاتها والعمليات التي تتضمنها، ليس على سبيل التفصيل بل معالم وخطوط عريضة وسياسات توجه العمل في مفارق الطرق وتحسم الخيارات المتاحة، وتحاول هذه الورقة صياغة رؤية لتطوير التعليم العام الذي تقوم عليه وزارة المعارف، بمنظور تشاركي تتعاضد فيه مع المجتمع في إعداد جيل المستقبل، منطلقة من واقع التعليم العام في المجتمع والتحديات الحالية وامتداداتها المستقبلية وأثرها في خريطة حاجات الفرد وحاجات المجتمع السعودي، بمستوى من العمومية وتحديد السياسات الموجهة والضوابط العامة التي يرى فريق العمل أنها كفيلة بتحقيق تلك الأهداف، وفي إطار من مضمون وثيقة سياسة التعليم وخطوطها العريضة.
ملامح ربع القرن القادم 
من ناحية علمية واقعية تتعذر صياغة رؤية مستقبلية للتعليم ما لم نعرف صورة ـ ولو عامة ـ عن شكل الحياة بعد عقدين، أو ربع قرن، لأن الحديث عن تطوير التعليم ـ حينئذ ـ يكون نوعًا من الترف الفكري والتعامل السطحي مع قضايا الفرد والمجتمع ؛ ذلك أن الطفل الذي نخطط اليوم لتعليمه، سيعمل ويتعامل مع الحياة بعد ربع قرن تقريبًا ؛ ومن أجل أن نتبصر شيئًا عن طبيعة المستقبل الذي ينتظرنا بعد ربع قرن، لا بد أن نتعرف معطيات الواقع القائم ـ الثابت منها والمتغير ـ ونستشرف امتداداتها المستقبلية في ضوء تسارع إيقاع التطور الحضاري في مسيرة الحياة البشرية الذي ينحني صاعدًا بصورة حادة في السنوات القادمة ـ على الأقل في مجال الماديات ـ ، فليس ما يحمله المستقبل تحديًا يسيرًا يكفي في مواجهته التطوير الجزئي والتحسين الذين عهدناهما ؛ بل علينا أن نقبل على حقائق العصر بعقول واعية رزينة، فنحن نواجه ثورة في حياة البشرية، لا بد أن تستتبعها ثورة شاملة في التعليم، لقد أصبح الحديث اليوم عن عصر ما بعد الصناعة أو ما بعد المدنية، ويتنبأ بعض دارسي المستقبل بأن النموذج التنبوئي الخطي سوف يتحول إلى نموذج عالمي فوضوي معقد لا يسير وفق خطوات رتيبة، بل يحمل في طياته مفاجآت ضخمة على جميع المستويات: السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتربوية، والمعلوماتية، يجعل من الصعب جدًا التنبؤ بحجم هذه التغيرات وسرعتها وما سوف تسفر عنه نتائجها، في ظل تنافس محموم بين الدول.
 لقد بينت التجارب والمشاهدات تصاعد حدة التنافس بين الدول في ميادين مختلفة، ونتيجة لهذا التنافس المحموم الحالي بين الدول، صنفت الدول فيه إلى مجتمعات يطلق عليها العالم الأول، والعالم الثاني، والعالم الثالث وغيرها من العوالم التي سوف تظهر في المستقبل القريب، وبغض النظر عن موضوعية التصنيف وصدقه ومعاييره، فإن التصنيف ـ لسوء الحظ ـ يعكس قوة الدول في توجيه العالم والأخذ بخطامه: سياسيًا، واقتصاديًا، وعسكريًا، وثقافيًا. والمتمعن في الدول القوية يلحظ أن مصدر قوتها الأساسي هو المعلومات وأنظمة التقنية المتقدمة، وتعظيم قدرة أفراده على المشاركة والإنتاج والخدمات وصناعة القرار (الرشيد، 1988م). وفي ضوء هذه المتطلبات أصبحت الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى التريث والتوقف والتقاط الأنفاس ومحاولة تحديد إلى أين نحن ذاهبون بمجتمعنا السعودي الذي نتطلع أن يكون مجتمعنا المستقبلي القادر على منافسة المجتمعات الأخرى، فقد حذرت كثيرًا من الدراسات والتقارير إلى مخاطر الركون والسكون والاكتفاء بمشاهدة المجتمعات الأخرى وهي تحتل مواقع نشطة في اللعبة العالمية بينما ما زلنا نكتفي بالمشاهدة والتباكي على واقعنا. 
وثمة تقارير وجهود بحثية ظهرت على المستوى العربي الذي نحن جزء منه، مثل دراسة (العالم العربي سنة 2000) والمعد من أنطوان زحلان وزملائه، ودراسة (استشراف مستقبل الوطن العربي) المعدة بوساطة مركز دراسات الوحدة العربية، ودراسة (المستقبلات العربية البديلة) والمقدمة من منتدى العالم الثالث بالقاهرة، ودراسة اليونسكو بعنوان (تأملات في مستقبل التعليم في المنطقة العربية خلال العقدين 1981 ـ 2000م)، والندوة التي عقدت بالتعاون بين منتدى الفكر العربي بعمان ـ الأردن ومكتب التربية العربي لدول الخليج ووزارة التربية بالبحرين بعنوان (الرؤى المستقبلية للتعليم في الوطن العربي) في الفترة من 3 ـ 5 أكتوبر 1987م، ودراسة (إستراتيجية التربية العربية) والمعدة من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتونس، ودراسة (إستراتيجية تطوير التربية العربية) والمقدمة من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتونس، وغيرها مما تناول مستقبل التعليم في العالم العربي، يمكن الاستفادة من منطلقاتها والخطط التي اعتمدتها في تحديد النقطة البعيدة من احتياجاتنا المستقبلية في العالم العربي ومن ضمنها احتياجاتنا في المملكة العربية السعودية.
وفي استعراضنا التالي لملامح العالم في المستقبل القريب ـ في ضوء حركة الواقع وتطوره ـ لن ننسى ما يخص مجتمعنا ونظامنا التعليمي من تحديات، إذ سوف نستعرضها لاحقًا. وقد لا نكون في حاجة إلى القول بأن تبويب هذه المعالم لا يعني استقلال أي منها عن غيره، وإنما هو أبعاد لواقع واحد عناصره متداخلة متكاملة. 
الثورة المعلوماتية :
يقول عالم دراسات المستقبل Naisbitt إن إمبراطورية المستقبل سوف تكون إمبراطورية المعلومات، فقد أصبح من الملامح الملموسة الأساسية للعصر الحالي أنه عصر المعلومات والذي سوف يتضخم ليكون عصب التغيرات التي تحدث على مستوى الدول والمجتمعات الإنسانية، فسوف يترتب على الثورة المعلوماتية التي سوف تشهدها البشرية تحولات اقتصادية وتقنية وسياسية واجتماعية، فمن يملك المعلومة يستطيع أن يوجه تلك التغيرات كي تصب في صالحه، فالمجتمعات المتقدمة تتميز حاليًا بأن المعلومة متوفرة لديها ومتيسر تدفقها بين أركانها بصورة منظمة من مكان إلى مكان آخر، ويزداد عدد مستخدميها من وقت لآخر، بل إن هذه المجتمعات تشارك في إنتاجها وتخزينها. 
تدخل بعض الدول معمعة الحقبة الجديدة وهي لما تزل بعد تعاني الأمية العلمية والتقنية والحاسوبية وغيرها من الأميات، بل لايزال بعضها يقبع في محاولة القضاء على الأمية الأبجدية، لذا فإن من أهم الاحتياجات الأساسية أمام التربية للعقود القادمة هو إعداد مجتمع معلوماتي، تتاح لأفراده المعلومات، والقدرة على المساهمة على إنتاجها ونقلها بالوسائل التقنية التي تتطور وتتعقد يومًا بعد يوم. 

الانفتاح الاقتصادي:
يأخذ الاقتصاد في المستقبل صيغًا جديدة تنسجم مع طبيعة العصر المعلوماتي، وقد بدأت بالفعل إرهاصات ما يسمى بالاقتصاد الرقمي (Digital Economy) القائم على تقنية الاتصال ذات الرسائل المعلوماتية والاقتصاد العالمي الموجه بالمعرفة التي يملكها الأفراد عبر ما يسمى بالشبكة العالمية «الإنترنت»، إذ يتوقع أن يدفع هذا النوع من الاقتصاد إلى بروز فرص تجارية تتحرر من العقبات والحواجز التقليدية، بل إن لغة الاقتصاد العالمية بمجملها يتوقع أن تكون سوقًا حرة، فضلاً عن التكتلات الاقتصادية الكبيرة، وبطبيعة الحال هذا النوع من التعامل يحتاج من أي مجتمع أن يكون لدى أفراده كفايات متنوعة إدارية ومهارية ورقمية. ومن الأهمية بمكان أن يفكر التربويون في طبيعة الأنظمة التربوية ونوعية التغييرات التي يفترض أن تترافق مع تلك المتغيرات العالمية. في ضوء ذلك فإن الحاجة المستقبلية تقتضي تطوير مدخلات الدورة الاقتصادية من خلال تطوير الأفراد وإعدادهم إعدادا معرفيًا ومهاريًا ووجدانيًا. فالقوة الاقتصادية التي سوف تقود المجتمع هي الرأساميل المعرفية والمهارية للأفراد، فعملية المنافسة الاقتصادية المستقبلية تتطلب أفرادًا ذوي قدرات عالية تستطيع المنافسة في السوق العالمي. وهذا ما دعا كثيرًا من الدول المتقدمة إلى تسابق أنظمتها التربوية في تطوير قوائم بالمعايير والمهارات اللازمة للأفراد، بل إن هناك دولاً طورت إستراتيجيات تعمل على تهيئة الطلاب لسوق العمل.

التطور التقني:
تنبئ علوم المستقبل عن ثورات تقنية في ميادين مختلفة في الصناعة والطب والوراثة والتعليم والحاسبات الآلية وغيرها من المجالات، وهي في طبيعتها تختلف عن الثورتين الصناعيتين السابقتين. وتفرض هذه التنبؤات التقنية السعي إلى الإمساك بالعلوم والتقنية وذلك لأثرها الوظيفي والمادي في حياة المجتمع، وفي هذا المجال يقول العالم الياباني ميشوكاكو:
ونحن نستعد لدخول القرن الحادي والعشرين، فإن المقدر أن يكون لهذا التسارع التطوري في حقول العلم والتقنية مضاعفات واسعة على ثروات الأمم ومستويات معيشتها...وإنه على مدى القرون الثلاثة الماضية، كانت الثروات تتكدس عند الدول التي تتمتع بالمصادر الطبيعية الغنية، أو تلك التي تمكنت من تكديس رؤس الأموال الضخمة،...ولكن قد يبدو أن هذا المبدأ قد أشرف على التقويض والانهيار، حيث يظهر مفهوم جديد لثروات الأمم بعيدًا عن الثروات الطبيعية ورؤوس الأموال المكدسة...مفهوم جديد يرتكز على قوة العمل والخيال والقدرة على الابتكار والتحكم في التقنية الجديدة.
إن الحاجة التقنية تفرض على المؤسسات التعليمية والتدريبية (ومنها المدرسة) أن تعمل وفق خطة وطنية لتطوير التقنية عن طريق إعداد الكفاءات الوطنية القادرة على الابتكار والتعامل بذكاء مع التقنية التي سيعظم دورها بشكل متزايد في صناعة المستقبل ورسم ملامحه. 

ثورة الاتصال والتثاقف:
يتجه العالم إلى تحقيق مفهوم القرية الصغيرة، وربما إلى أبعد من ذلك، عبر فضاء حقيقي أو افتراضي، ولم تعد معابر السفر ونقاط التفتيش وحدها بوابة الاتصال بأطراف العالم وثقافاته، بل يكفي للتجوال في العالم ولقاء أفراده بضع نقرات على لوحة المفاتيح، كما أن المستقبل يخبئ لنا المزيد. وعبر هذه البوابات تمرق رسائل ثقافية محملة بقيم وعادات قد لا تكون متوافقة مع المنظومة الثقافية للمجتمع، وفي ظل سيطرة ثقافة دولة كبيرة مثل أمريكا لم تخف دول مثل كندا وفرنسا خوفهما على ثقافتيهما من التسطيح مع أنهما تشتركان في عموميات ثقافية معها، فما حال دول ناشئة تختلف إلى حد بعيد معها. 
إن المتأمل في ظاهرة انتشار الإسلام في المجتمعات الغربية وبين المثقفين منهم على وجه الخصوص يشعر بنوع من الاطمئنان على المستقبل على الرغم من عدم تكافؤ الفرص أمام آلة إعلامية هائلة تملك التقنية والمعلومات وسلطة الغالب. فالتهديد الذي تحمله وسائل الاتصال والإعلام، والخوف من احتمالية هز عناصر الثقافة الوطنية، يقابله بشرى بتلاقح إيجابي بين العناصر الثقافية المتميزة في كل منهما، يمكن أن يتطور إلى تفاعل إبداعي مع المعطيات الثقافية للمجتمع، في حين أن السكون والانغلاق سوف يقودان إلى حالة من التخلف الثقافي. بين هاتين الحالين (الاغتراب الثقافي، والتخلف الثقافي) على المؤسسات الاجتماعية (ومنها المدرسة) أن تسعى في إعداد أفراد قادرين على التمييز بين الضار والنافع، وذلك بغرض الحفاظ على الهوية الثقافية التي تربط أفراد المجتمع وتجعله جسدًا متماسكًا ضد أي اختراق ثقافي أو اجتماعي من أي نوع. 

بيئة تتعرض للخطر:
أصبح الوعي البيئي ضرورة ملحة في العصر الحالي لجميع المجتمعات، وسوف يكون أكثر ضرورة في المستقبل القريب، فما أحدثه الإنسان من استنـزاف للموارد الطبيعية بصورة لم يشهدها التاريخ من قبل واستهلاكها المحموم عادت بالأثر السلبي على التوازنات البيئية (الحيوية وغير الحيوية) ودوراتها الطبيعية، مما يعد نتيجة مباشرة لسلوك الإنسان واستخدامه غير الرشيد للأدوات والآلات والمواد الصناعية، وإطلاق يده في التصرف بالموارد البيئية غير المتجددة، حيث عمل على تلويثها بقصد أو بغير قصد. ولا شك أن مجتمعنا السعودي من أكثر المجتمعات حاجة إلى أن يكون على درجة عالية من الوعي البيئي، وخصوصًا في تعامله مع بعض الموارد الطبيعية الشحيحة وبالذات في مجال المياه؛ ولا سيما أن مستقبل المنطقة سوف يعتمد على توفر المياه بين دولها، بل إن المفكرين الإستراتيجيين يتوقعون أن يكون الماء محورًا للحروب التي سوف تشهدها المنطقة. كما أن البيئات العربية ـ كغيرها من البيئات ـ تعاني مشكلات مزمنة خطرة أخرى مثل: تلوث الماء، والهواء، والتصحر ، وانقراض الحيوانات الفطرية (الحسين 1996م). لذا فإن على المؤسسات الاجتماعية (ومنها المدرسة) أن تتضافر جهودها في إعداد أفراد واعين بيئيًا يشاركون بفاعلية في الحفاظ على البيئة.

سمات واقع المملكة العربية السعودية :

كما أن الرحلة نحو المستقبل تتطلب التعرف على قسمات العالم بعد ربع قرن، فإنها تتطلب التعرف على أبرز سمات واقع مجتمعنا السعودي، ومحاولة تحديد إمكاناته ومشاكله، ولاشك أن رسم صورة عن هذا الواقع مبحث يكتنفه بعض الغموض، ويكون أشد غموضًا حينما تكون الصورة تفصيلية، لذا فإننا سوف نحاول رسم صورة تبين الملامح الأساسية لمجتمعنا السعودى دون الخوض في مقارنات مع دول عربية أو خليجية.

الاعتماد اقتصاديًا على الثروة الطبيعية:
لقد أنعم الله على المملكة العربية السعودية بثروات طبيعية تتمثل في البترول والغاز والمعادن المختلفة. وقد استفادت المملكة من وجود هذه الثروات الطبيعية الثمينة في إحداث نقلة حضارية نوعية في وقت قصير، معتمدة عليها اعتمادًا كبيرًا في تسيير عجلة الاقتصاد والتنمية، ومثلت عائدات بيع البترول الجزء الأكبر والأهم من مجمل الدخل القومي العام، وتمتاز الثورات الطبيعية بعدم ثبات سعرها في السوق العالمية، مما يفرض على اقتصادنا أن يقلل من اعتماده على سلعة وحيدة إستراتيجية ينعكس تغير قيمتها سلبًا وإيجابًا على مجمل الاقتصاد، ولاسيما في ظل وجود عوامل لا تستطيع المملكة ضبطها في السنوات المقبلة التي سوف تشهد تقلبات في أسعار البترول نتيجة التأثير المتزايد من الدول المنتجة خارج منظمة أوبك، وبتنويع مصادر الدخل وتعديدها يفلت من ربقة التأثر الحرج بالتغيرات الاقتصادية العادية في السوق العالمية أو أن يكون رهينة بأيدي الظروف الخارجية. ويجدر عطف الإشارة هنا إلى ما سبق من أن القوة الاقتصادية التي سوف تقود المجتمع العالمي هي الرأساميل المعرفية والمهارية للأفراد. 

ـ النمو السكاني:
تعد المملكة العربية السعودية من الدول الفتية، إذ يبلغ عدد السكان في الفئة العمرية أقل من 15 سنة نسبة 45% من مجموع السكان، ويشكل النمو السكاني تحديًا أمام المخططين في المملكة العربية السعودية، فنمو السكان يصاحبه مستوى عال من حجم الإنفاق الحكومي والمعتمد بطبيعته على وحدانية المنتج، ويتزايد عدد السكان حاليًا بمعدلات عالية. إذ يبلغ مستوى النمو الحالي حوالي 4.6 (ندوة مستقبل الإسكان في مدينة الرياض 1422هـ). وتجدر الإشارة إلى أن ربع القرن القادم سوف يحمل في طياته نموًا هائلاً لأعداد السكان ممن تتراوح أعمارهم بين 5 ـ 19 سنة، إذ يتوقع أن يتجاوز عددهم خمسة وعشرين مليون نسمة من الذكور والإناث. ولاشك أن دلالات هذه الأرقام تحمل في طياتها جوانب سلبية، كما أنها تحمل في الوقت ذاته جوانب إيجابية، فهذه الفئة العمرية تمثل ضغطًا على الخدمات التعليمية والصحية وغيرها مما يتطلب إعداد العدة لاستيعابها وتوجيهها، كما أنها تحمل بشائر إيجابية إذا ما استثمرت ووجهت نحو تطوير قدراتها المختلفة كي تصب في تسريع العجلة التنموية ورفع مستويات الإنتاج القومي. 

ـ الاعتماد على الغير:
بالرغم من النمو النسبي في معدلات الإنتاج الوطني يظل مجتمعنا بعيدًا جدًا عن حد الاكتفاء الذاتي، ولا يزال يعتمد بصورة كبيرة على المنتجات الخارجية في كثير من السلع الإستراتيجية وحتى السلع البسيطة سواء في المجالات الصناعية أو الصحية أو الغذائية. ليس ذلك فقط بل يعتمد أيضًا على الأيدي العاملة الحرفية والمهنية المدربة الوافدة، إذ يزيد عددهم على خمسة ملايين عامل وعاملة.
ـ التأثيرات الثقافية الخارجية:
تواجه المملكة ـ كغيرها من دول العالم ـ ما يسمى بالتأثيرات الثقافية الخارجية ولعل من أبرزها تلك المحاولات للتأثير في الهوية الاجتماعية والثقافية من خلال وسائل الإعلام الحديثة المعتمدة على البث الفضائي والقادم من مجتمعات أخرى، ولا نشك أن نسبة كبيرة من مستخدمي القنوات الفضائية أو مستخدمي الإنترنت هم من ما زال على مقاعد الدراسة في التعليم العام، وتلك المؤثرات الثقافية المصاحبة للتقنية الحديثة وتأثيرات الإنترنت وما يتولد عنه من تضارب في وكالات التنشئة الاجتماعية سوف يقود إلى دخول عناصر ثقافية أجنبية غير متوافقة مع النسيج الثقافي وبالتالي تزايد حالات الاغتراب الثقافي، في حين أن التقوقع والانغلاق وخصوصًا مع تلك المعدلات الكبيرة في النمو السكاني ستولد حالة من الاختزان الثقافي للمجتمع (المنصور 1419هـ).

التحديات التربوية التي تواجه التعليم في المملكة :

نحتاج مرة أخرى قبل التوجه إلى محاولة تحديد رؤية مستقبلية تشاركية تقود إصلاح التعليم وتطوره إلى وقفة تلقي نظرة نحو التحديات التي تواجه العملية التعليمية في المملكة العربية السعودية بغرض تلمسها وتشخيصها ووضع الإستراتيجيات المناسبة للتغلب عليها في إطار الرؤية التشاركية. فالتعليم في المملكة ـ شأنه شأن كثير من دول العالم ـ يواجه الكثير من التحديات والمعوقات التي تحول دون تحقيق أهداف الخطط التربوية المرسومة، وكون المملكة العربية السعودية تتمتع بخصوصية بين كافة دول العالم، فإن من المتوقع أن تكون التحديات التي تواجهها العملية التعليمية ذات طبيعة خاصة أيضًا. ويكشف التحليل العميق لواقعنا أننا نمر بأزمة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، أزمة تنسحب تداعياتها على جميع الجوانب الحياتية دون استثناء، فسياساتنا التعليمية وبرامجنا ومناهجنا لم تحقق الأهداف المرجوة بمستوى طموحاتنا المتزايدة، وهناك معاناة من عدم الكفاية الداخلية والخارجية في التعليم، و ينبغي ونحن نستعرض بعض التحديات الحاضرة أن نتجه بعين البصيرة إلى حجم الكارثة المستقبلية جراء تفاقم هذه التحديات، ما لم نعد بالنظر إلى طريقة تفكيرنا وتبصرنا في خططنا ونوعية أدواتنا، وطبيعة علاقات المؤسسات التربوية بالمؤسسات الاجتماعية الأخرى، وللإحاطة بأبرز تلك التحديات التربوية فقد تم تقسيمها إلى تحديات اقتصادية واجتماعية وفنية. ولعل من أهم هذه التحديات ما يأتي: 

أولاً: التحديات الاقتصادية:
ـ ارتفاع تكلفة التعليم:
نتيجة للزيادة الكبيرة في الطلب على التعليم، ونظرًا لكون الخطط التنموية المتعاقبة قد أكدت أهمية إتاحة فرصة التعلم لكافة المواطنين في جميع مناطق المملكة المختلفة، فقد اتبعت المؤسسات التعليمية سياسة التوسع الكمي في أعداد المدارس للوصول إلى طالب الخدمة في موقعه. ولقد أدت هذه السياسة إلى وجود عدد كبير من المدارس المزودة بالمدرسين والمدرسات اللازمين لتدريس التخصصات المختلفة لخدمة عدد قليل من الطلبة والطالبات مما زاد من حجم الإنفاق الجاري على التعليم وبشكل خاص على التعليم العام. ولقد أشار تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للعام 1998م إلى ارتفاع نسبة أجور المعلمين لإجمالي الإنفاق الجاري على التعليم في المملكة العربية السعودية حيث بلغت في عام 1995م حوالي 84.6 %. كما بلغت حصة المستوى ما قبل الابتدائي والابتدائي حوالي 82.3 % من إجمالي الإنفاق الجاري على التعليم وبلغ الإنفاق الجاري لكل تلميذ كنسبة مئوية من الناتج القومي الإجمالي للفرد للمستوى الابتدائي وما قبله حوالي 21 % في عام 1995م. وبمقارنة هذه الأرقام بأرقام الدول الأخرى التي تضمنها التقرير المشار إليه أعلاه تتضح زيادة حجم الإنفاق على التعليم في المملكة العربية السعودية عنه في الكثير من دول العالم باستثناء بعض الدول التي تحولت حديثًا من النظام الاشتراكي والتي تشتكي من ضعف البنية التحتية والتنظيمية والتعليمية. وما سبق يوضح أهمية التغلب على الأسباب التي أدت إلى ارتفاع تكلفة التعليم في المملكة العربية السعودية بالمقارنة بما هو قائم في الكثير من دول العالم المتقدم والنامي.
ـ سوق العمل ومخرجات التعليم:
أدت الزيادة الكبيرة في أعداد السعوديين الراغبين في دخول سوق العمل المصحوبة باستمرار استئثار العمالة الأجنبية لغالبية فرص العمل المتاحة في سوق العمل السعودي إلى بروز ظاهرة البطالة بين الأيدي العاملة السعودية. وعلى الرغم من تعدد الأسباب التي تقف وراء هذه الظاهرة الخطيرة، إلا أن فقدان العمالة السعودية للمهارات المطلوبة في سوق العمل يمثل أحد أبرز مسببات البطالة على الأقل من وجهة نظر القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية. ويرجع الكثير من المحللين السبب في ذلك إلى اهتمام المؤسسات التعليمية بالجوانب النظرية أكثر من اهتمامها بالجوانب العلمية التطبيقية مما أدى إلى عجز تلك المؤسسات عن تأمين خريجيها بالحد الأدنى المقبول من المهارات المطلوبة لشغل الفرص المتاحة في سوق العمل. واستشعارًا لذلك، أكدت الخطة الخمسية السابعة أهمية إعادة النظر في مكونات المناهج التعليمية كإجراء ضروري لتحقيق المواءمة المنشودة بين مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية. ومن هذا المنطلق يمكن القول بأن الخلل في سوق العمل السعودي المتمثل في بروز ظاهرة البطالة واستمرار اعتماد المستثمر السعودي على العمالة الأجنبية كممثل لعنصر العمل يفرض واقعًا جديدًا يلزم معه قيام المؤسسات التعليمية بإعادة النظر في الأسلوب والمنهج التعليمي حتى تتمكن من إكساب خريجيها مهارة مهنية وفنية تمكنه من الالتحاق بفرص العمل المتاحة وتساعده على مواجهة حدة المنافسة التي يفرضها وجود العامل الأجنبي.

ـ عدم كفاية التمويل المخصص للمؤسسات التعليمية:
بلغ مخصص وزارة المعارف في ميزانية عام 1421/1422هـ (22.890.601.000) ريال بينما كانت في عام 1390/1391هـ 431.000.000 ريال فقط مما يعطي إشارة قوية على حجم الزيادة في ميزانية وزارة المعارف بين عامي 1390 و 1422هـ. إلا أنه على الرغم من هذه الزيادة الكبيرة لا تزال المؤسسات التعليمية تشتكي من عدم كفاية التمويل الحكومي لتوفير العناصر الرئيسة للبيئة التعليمية. ولعل من أبرز مؤشرات عدم كفاية التمويل لتحقيق الأغراض التعليمية الرئيسة، استمرار الاعتماد على المدارس المستـأجرة كمقر لتقديم الخدمة التعليمية، حيث بلغ عدد المباني المستأجرة في عام 1421هـ 4200 مبنى تمثل ما نسبته 52 % من إجمالي المباني المدرسية. ومما لاشك فيه فإن المباني المستأجرة تفتقد إلى المقومات الرئيسة التي يتطلبها تقديم خدمة تعليمية متميزة مما يحول دون تحقيق الأهداف التربوية للعملية التعليمية. ومن مؤشرات عدم كفاية التمويل افتقار المدارس الحكومية إلى التقنيات التعليمية المناسبة. حيث أشارت دراسة المويشير (1420هـ) إلى أن المدارس الابتدائية الحكومية تفتقر إلى الوسائل التعليمية لتدريس الرياضيات حيث اتضح أن المتوفر منها 8 وسائل من أصل 48 وسيلة. وما لاشك فيه فإن افتقار البيئة التعليمية إلى المبنى المدرسي المناسب ووسيلة التعليم الملائمة يحول دون الوفاء بمتطلبات الرسالة التربوية مما يقتضي ضرورة العمل من أجل القضاء على سلبيات عدم كفاية التمويل من خلال البحث عن مصادر تمويل إضافية ومن خلال التوسع في إشراك القطاع الخاص في مجال تقديم الخدمة التعليمية.

ثانيًا: التحديات الاجتماعية
ـ زيادة معدلات النمو السكاني:
أدت زيادة معدلات النمو السكاني في المملكة العربية السعودية إلى زيادة مضطردة في الطلب على التعليم العام بشكل خاص وعلى التعليم بكافة مستوياته المختلفة بشكل عام. وتشير تقديرات خطة التنمية السابعة إلى أن إجمالي عدد السكان من السعوديين قد بلغ (15.7) مليون نسمة في عام 1420هـ ويمكن أن يرتفع ليصل إلى نحو (29.7) مليون نسمة في عام 1440هـ بمعدل نمو سنوي يبلغ متوسطه حوالي (3.1). كما يتوقع أن يرتفع عدد السكان السعوديين ليصل في عام 1450هـ حوالي (38.5) بمعدل زيادة سنوية تبلغ في متوسطها حوالي (2.9) بين عامي 1440هـ و1450هـ. وتوافقًا مع هذه الزيادة الكبيرة في عدد السكان، ازداد عدد الطلبة والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والعالي من نحو (547) ألف طالب وطالبة عام 1389/1390هـ إلى نحو (4.8) مليون طالب وطالبة عام 1420/1421هـ. أما بالنسبة لطلبة وطالبات المرحلة الابتدائية فقد ارتفع عددهم من (398) ألف طالب وطالبة في عام 1389/1390هـ إلى نحو (2.3) مليون طالب وطالبة عام 1420/1421هـ. كما ازداد عدد طلبة وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية من (77) ألف طالب وطالبة إلى نحو (1.83) مليون طالب وطالبة خلال الفترة نفسها. ونتيجة لهذه الزيادة الكبيرة في أعداد الطلبة والطالبات، ازداد عدد مدارس البنين من (2772) مدرسة عام 1389/1390هـ إلى (11722) مدرسة عام 1420/1421هـ وازداد عدد مدارس البنات من (511) مدرسة إلى (11713) مدرسة في عام 1420/1421هـ. كما انعكست الزيادة الكبيرة في أعدد الطلبة والطالبات على أعداد المدرسين والمدرسات، حيث ازداد عدد المدرسين والمدرسات من (23) ألف مدرس ومدرسة إلى حولي (363) ألف مدرس ومدرسة خلال الفترة نفسها. ومما سبق يمكن القول بأنه نتيجة لكون العلاقة بين معدلات النمو السكاني ومعدل الطلب على التعليم علاقة طردية، ونتيجة للتوقعات التي تشير إلى حدوث زيادة كبيرة في أعداد السكان السعوديين، فإن من أهم التحديات التي ستواجه صانعي القرار في المؤسسات التعليمية هو كيفية تأمين المتطلبات المالية والإدارية والتعليمية اللازمة لمواجهة الطلب المتنامي على التعليم العام.

العولمة والتحديات المصاحبة :

«تعد العولمة محاولة لتشكيل رؤية جديدة ومختلفة نحو العالم والنظر إليه ككل واحد وجعله إطارًا ممكنًا للتفكير مع وجود آليات وتقنيات لها قدرة التعامل مع حقائقه وعناصره» وعبر هذا التعريف يتضح أن المحاولة الأساسية للعولمة هي التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في تشكيل الرؤى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لحياة مجتمع من المجتمعات ووفقًا لذلك فإن تحديات مواجهة هذا الهدف تتمثل في صياغة نموذج واع لتحديد تلك التحديات وطرق مواجهتها بشكل يضمن إبقاء المجتمع متمسكًا بثوابته الأساسية مع الإدراك الشامل لما يجري عالميًا من تغيرات وتطورات. وقد ذكرت إحدى الدراسات (آل ابراهيم 2002م) مجموعة من التحديات العولمية التي تواجهها التربية ومن أبرزها : 

أ ـ تحدي القيم والهوية. 
ب ـ تحدي التكنولوجيا والتقنية. 
ت ـ تحدي الطاقات الكامنة والطاقات المهدرة. 
ث ـ تحدي البحث العلمي. 
ج ـ تحدي الاتصالات. 
ح ـ تحدي الأمية الشاملة. 
خ ـ تحدي الدراسات المستقبلية. 
د ـ تحدي تعريب العلوم ومتابعتها. 
ذ ـ تحدي تدفق المعلومات.
ر ـ تحد سياسي واقتصادي.
وإذا أضفنا إلى التحديات السابقة تحدي فهم ثقافة الآخر، وتحدي حتمية التغييرات الثقافية، فإن تأثير العولمة سيفرض معايير جديدة للتربية ينبغي أن تؤخذ في الحسبان عند الرغبة في إعادة صياغة مكونات البرنامج التربوي في المملكة. وبشكل عام فإن البرنامج التربوي الجديد ينبغي أن يستثمر الإيجابيات المترتبة على عولمة العالم مع الاستمرار في المحافظة على الهوية الاجتماعية الأساسية من أجل النهوض بالمجتمع التربوي وفقًا لمنطلقات أساسية مثل: 
ـ الثقة بمضمون ثقافتنا الإسلامية التي عاشت عالمية على مدى سبعة قرون مضت.
ـ الجرأة على مواجهة التحدي وتفعيل الواقع لفهم محددات التغيير ووسائله وأساليبه. 
ـ التطلع إلى الأمام وتفعيل الطموح كحقيقة أساسية نحو إحداث التغير ومواجهة التأثيرات الخارجية. 
ـ الواقعية في المواجهة والإيمان بحتمية التغيير في المجال التربوي من خلال رسم الخطط وتطبيقها ومتابعة آليات تنفيذها في أرض الواقع.
وأخيرًا فإنه على الرغم من تعدد التعريفات لمصطلح العولمة إلا أنه ربما يتفق الجميع على أنها نظام أو نسق ذو أبعاد متعددة تتجاوز كونها مجرد آلية من آليات التطور التلقائي للرأسمالية إلى كونها بالدرجة الأولى دعوة إلى تبني نموذج معين يعكس أيديولوجيات تعبر بصورة مباشرة عن إرادة الغالب القادر على إحداث التأثير.
وإذا أضفنا إلى التوجه العالمي نحو العولمة: التطور الكبير في وسائل الاتصال ومصادر المعلومة، فإن تصميم المناهج التعليمية ورسم الخطة التربوية لم يعد يعتمد بشكل كبير على المعطيات الداخلية والمتغيرات الوطنية إذ أصبح من المسلمات تأثر الثقافات المحلية بمسار مكونات ومتغيرات الثقافات العالمية. وبالتالي فإن مسؤولية المحافظة على الموروث الثقافي للمجتمع وصيانته في ضوء المؤثرات الخارجية يقع بالتأكيد على عاتق المؤسسات التعليمية التي يلزمها تحقيق ذلك من خلال تصميم مسار تعليمي ملائم لمواجهة التحديات الخارجية. 
ـ التغيرات في المناخ الأسري 
لم تعد الأسرة تحتفظ ببنائها النمطي التقليدي القائم على وجود أسرة ممتدة، بل أصبحت في السنوات الأخيرة نموذجًا مختلفًا لما كانت عليه في السابق. وتشير بعض الدراسات إلى انخفاض مستوى أدائها التربوي لعدة عوامل من أبرزها انشغال الوالدين أو أحدهما، وضعف أدائهما التربوي، وبذا تشكل الأسرة بشكلها الحديث تحديًا تربويًا يستلزم تفعيل دور التربية كمؤثر أساسي في محيط الأسرة. ولعل من أبرز التحديات التي يجب على التربية أن تعيها في ظل تغيرات المناخ الأسري ما يلي: 
ـ تحدي تفعيل التربية وأهميتها إعلاميًا واستغلال الوسائل التقنية الحديثة والانتقال إلى المحيط الأسري من خلال برامج تقنية موجهة. 
ـ تحدي تفعيل الإيمان بدور التربية كمؤثر في البناء الأسري. 
ـ تحدي نقل التربية كعناصر جامدة تفتقد إلى الإثارة والتشويق إلى عناصر جذابة تستهوي الأفراد نحو التواصل والتقارب معها. 
ـ تحدي التربية في مواجهة التغيرات السريعة التي تحدث في الأسرة والتي دائمًا لا يواكبها نفس الدرجة من التغيير في المجال التربوي مما يوسع الهوة بين التربية والأسرة في المحيط الاجتماعي. 
وعبر هذه التحديات يتضح أن درجة التغير في المناخ الأسري إذا لم يواكبها إدراك واهتمام في المجال التربوي فإن التربية سوف تصبح غير قادرة على تفعيل دورها التأثيري اجتماعيًا، وبذلك يصبح مصدر التلقي الأسري محصورًا فيما تقدمه العناصر الأخرى التي وجدت طريقها للتأثير في البناء الأسري كالتأثير الإعلامي وتأثير الوسائل التكنولوجية الحديثة. 

ثالثًا: التحديات الفنية :
ـ مناهج التعليم :

تشير بعض الدراسات التي أجريت على بعض مناهج التعليم في المملكة العربية السعودية إلى أنها تعاني ضعف الاهتمام بجوانب النمو (الجسمي، والعقلي، والانفعالي، والاجتماعي) بل إنها تعاني الضعف حتى في الجانب المعرفي ؛ فهي إنما تركز فيه على مستويات عقلية متدنية، الشمري (1421هـ)، (الشايع، 1416هـ). إن على مناهج التعليم أن تتناول جوانب النمو كلها بالرعاية والتعهد، بتوازن وشمولية، ودون إخلال كلي أو جزئي بأحدها، في سبيل إعداد شمولي للمتعلمين.
ـ برامج النمو المهني والتدريبي للمعلمين 
إن تسارع النمو المعرفي والمهاري بالإضافة إلى التغيرات التكنولوجية والمعلوماتية التربوية تحتم درجة من السرعة في الاتجاه نحو التغيير في عمليات تدريب المعلمين لتحقيق النمو المهاري والأدائي لتتوافق مع متطلبات النمو العالمي في المجالات المعرفية والمهنية. ولما كان المعلمون هم الأدوات الفاعلة لتحقيق البناء التربوي فإن تحديات تدريبهم والوصول بهم إلى المستوى المنتظر يظل هاجسًا تربويًا ينبغي تحقيقه من خلال توفير البرامج التدريبية القادرة على تقديم المهارات الأساسية للمعلمين. ونظرًا للأعداد الهائلة من المعلمين في المملكة العربية السعودية فإن عمليات التدريب الفردي لكل معلم عمليات مكلفة اقتصاديًا وزمنيًا. فقد أشارت إحدى الدراسات الأجنبية إلى أن تحديات التدريبات تواجه بالأعداد المتزايدة من المعلمين وحاجتهم إلى التعلم والتدريب مما يحتم التفكير في أساليب وطرق حديثة لتدريب المعلمين.ومن المؤكد أن أنجح الأساليب لمواجهة تحدي تزايد أعداد المعلمين هو الوصول إلى وسائل تدريبية تقوم على استغلال الوسائل التكنولوجية لتنمية المهارات الفردية لدى المعلمين. 

ـ المركزية في اتخاذ القرارات التربوية 
من المسلمات التربوية الثابتة أن المركزية في اتخاذ القرارات التربوية تشكل عائقًا أكيدًا أمام تطور العملية التربوية. حيث يساهم اتخاذ القرارات مركزيًا في تقليص مشاركة العاملين في المجال التربوي وبخاصة المدرسة والإدارة التعليمية. وقد أشار الكثير من الدراسات إلى أن مركزية القرارات تساهم في عدم تطبيق القرارات التربوية بشكلها المتوقع وذلك بسبب الكثير من المعوقات التطبيقية على مستوى المدرسة أو الإدارة التعليمية والتي لم يتم مراعاة ظروفها البيئية ومحيطها الاجتماعي عند صياغة القرارات التربوية. وعلى الرغم من كون التحول من المركزية إلى اللامركزية فكرة أساسية في النمط التربوي القائم إلا أنها ما زالت تصطدم بالكثير من العوائق الإدارية والفنية التي يأتي في مقدمتها الشكل العام للهيكل التنظيمي في الإدارة التربوية العليا بالإضافة إلى ندرة الإحصاءات والمعلومات المستقاة من واقع المدرسة والإدارة التعليمية.

وما السبيل إلى المستقبل؟
نرى كما يرى كثير من السياسيين والقياديين والتربويين أن المدخل الرئيس للتغلب على المشكلات والتحديات المستقبلية التي تواجه المجتمع (أفرادًا ومؤسسات) والعبور به من بوابة المستقبل يتطلب هو الآخر إصلاح التعليم باعتباره أحد الأدوات المهمة المؤثرة في دعم مقومات التنمية وتسريع حركتها من خلال تطوير قدرات الإنسان ذاته، ويتطلب إصلاح التعليم التوجه إلى بناء علاقة تكاملية بين التربويين والمجتمع، وذلك لإصلاح جميع أركان التعليم بما تحمله هذه الكلمة من جوانب وأبعاد، وذلك عبر صياغة رؤية علمية مستقبلية تقود مسيرة العمل التعليمي وتوجهه. وقبل التوجه إلى وضع هذه الرؤية، يجدر بنا في البداية أن نعمل على تغيير المفاهيم المتعلقة بالعمل في مجال التربية والتعليم، واعتبارها مهنة ورسالة شرعية ومجتمعية، وتبني هذا التصور يستدعي ـ بالضرورة ـ فهم دور التعليم وحقيقته في تطوير المجتمع، فيجب أن نتحرر من فهمنا التقليدي للتعليم بأنه نقل المعارف والمعلومات من جيل إلى جيل، والذي يقود في النهاية إلى سكون المجتمع وركوده، بل وتعطيل مهارات أفراد المجتمع الفكرية. ونظرًا لما طرأ على مفهوم التعليم من تحول وتغير في العصر الحاضر فإننا نرى التعليم بأدواته وفعالياته المختلفة نحو التطوير والتغيير بمثابة أداة للتغير.
إن تطور مفهوم التعليم يضيف يومًا بعد يوم أبعادًا جديدة لوظائف التعليم، فالتعليم عملية اجتماعية، وطالما كانت المجتمعات في حالة تطور وتغيير مستمرين، فإن مفهوم التعليم أيضًا ينبغي أن يكون ديناميكيًا متغيرًا. ونظرًا لسرعة خطى التغيير المعاصر، أصبح التعليم وأدواته وبخاصة السياسات والخطط والمناهج والمعلمون من أهم وسائل مواكبة هذا التغيير، وهذا بالتالي يفرض على المدرسة ـ كي تؤدي وظيفتها بكفاية ـ أن يتطور التعليم فيها بحيث يستوعب المتغيرات ليس في المجتمع المدرسي وحده، بل أيضًا في العملية التربوية على وجه العموم، وتطوير التعليم ليست عملية عفوية أو عشوائية، ولكنها عملية إرادية موجهة لها مفهومها ودواعيها وأسسها وخطواتها، كما أن لها معوقاتها البشرية والمادية والنفسية والثقافية والتربوية التي ينبغي على أصحاب القرار في مجال التربية والتعليم الإحاطة بها.
ولقد سعت الدول المتقدمة، منذ وقت بعيد، إلى توجيه التعليم فيها ليحقق الأهداف التي وضعتها الدول والتي تعبر عن طموحها نحو مستقبل تقدمي وتنموي. وقد حققت النهضة التعليمية التي شهدتها تلك الدول، في مراحل مبكرة من نموها، إسهامات جوهرية في تكوين مستويات مرتفعة من التقدم الاقتصادي والتقني في الوقت الحاضر. 
وهذا لا يعني إطلاقًا استعارة التجارب العالمية ومحاولة زرعها في مجتمعنا، ذلك لأن لدى أي مجتمع تحديات ومطالب تنموية ومرتكزات أساسية توجه التعليم وتقوده إلى المستقبل.
أداة العبور للمستقبل :

الإنسان هو أداة التغيير في المجتمع، لذا فإن حاجتنا الاستراتيجية للعبور للمستقبل تتمثل في بناء الإنسان الصالح، الذي يعرف ربه ودينه، ويستقيم على شرعه، الواعي بما يدور حوله، القادر على التفاعل الإيجابي مع المتغيرات المحلية والعالمية المختلفة، المتمكن من المشاركة الإيجابية في تطوير المجتمع، القادر على منافسة أقرانه في المجتمعات المتقدمة. وعلى المدرسة أن تسعى في إعداد هذا الإنسان، وتربيته تربية شمولية، تربية علمية وعملية، في مجالات العقيدة، والعبادة، والأخلاق، والحقوق والواجبات الفردية والاجتماعية، وبناء الذات، وحفظ الدين والنفس والعقل والمال والبدن ؛ وهذا يوجب مزيدًا من توجيه الجهود وتركيزها وتقويم المدخلات والمخرجات والعمليات في سبيل إعداد جيل من الطلاب والطالبات يتحلى بالسمات والخصائص والخصال التالية:
ـ عميق الإيمان بالله تعالى.
ـ عابدًا لله على بصيرة.
ـ متمثلاً الأخلاق الإسلامية الحميدة في سلوكه الشخصي والاجتماعي.
ـ صحيح البدن، والعقل، والنفس.
ـ معتزًا بدينه وانتمائه لوطنه وأمته.
ـ واثقًا بنفسه دون غرور.
ـ مقدرًا مسؤولياته تجاه نفسه ومجتمعه وأمته.
ـ متهيئًا لأدواره ووظائفه الاجتماعية (ابن، بنت، أب، أم، عضو في المجتمع...).
ـ ملتزمًا النظام العام.
ـ متفاعلاً بحكمة مع الثقافات الأخرى.
ـ مشاركًا بفاعلية في النشاطات الخيرية والأعمال التطوعية.
ـ يدير ذاته ووقته بكفاءة.
ـ يفكر بأسلوب علمي سليم.
ـ يستخدم مصادر المعلومات بكفاءة.
ـ يراعي قواعد السلامة ويتوقى المخاطر.
ـ يستخدم التقنية بكفاءة وفاعلية.
ـ يتقن المهارات اللغوية الأساسية (اللفظية والحركية). 
ـ يتقن المهارات الحسابية الأساسية.
ـ قادرًا على التعلم الذاتي.
ـ محافظًا على بيئته.
رؤية لتطوير التعليم في إطار تشاركي تربوي مجتمعي
 إن بناء هذا الإنسان يتطلب اعتماد رؤية تشاركية تنطلق من المعادلة العلمية التي ترتكز على أن التعليم نظام حيوي يتأثر ويؤثر في فعالية وكفاءة المؤسسات الأخرى، وإن الاستثمار في المؤسسة المجتمعية أيًا كان نوعها ووظائفها يعتمد على كفاءة الاستثمار في التعليم، وتحاط التربية بوصفها نظامًا اجتماعيًا ومتغيرًا سلوكيًا بالعديد من المتغيرات مما يتطلب إحداث العديد من التعديلات في بنودها واستراتيجيتها لتعايش التغيرات ولا تصطدم معها. وتتمثل تلك الرؤية في: (تحقيق علاقة تكاملية بين مؤسسات التربية والمجتمع بكل قياداته ومؤسساته المختلفة، بصورة تدفع المؤسسات التربوية إلى تربية الطالب تربية شاملة ومتكاملة ومتوازنة، تتفق مع ثوابت المجتمع وتطلعاته وطموحاته، من خلال دعم المجتمع للمؤسسات التربوية ومؤازرته لها فكريًا، وماديًا، ومعنويًا في إطار من المصلحة الوطنية). 

مرتكزات رؤية تطوير التعليم
يرتكز تحقيق الرؤية المستقبلية المشتركة إلى تحديد الأدوار، ورسم التوقعات من المؤسسات التربوية والمؤسسات الاجتماعية في المجتمع، ويمكن تفصيلها على النحو الآتي:
أولاً: متطلبات ذات علاقة بالوزارة.
الأول: رفع كفاية العمل الإداري (التخطيط والمتابعة والتقويم...) في الوزارة والأجهزة التابعة لها ؛ بحيث يتحقق أكبر قدر من التكامل والتنسيق وتحديد الإجراءات والصلاحيات وتوحيدها.
الثاني: رفع كفاية بيئة التعلم لتكون:
ـ بيئة آمنة ؛ يشعر الطالب فيها بالأمن والطمأنينة النفسية والاجتماعية.
ـ بيئة أخلاقية ؛ تسود بين أعضائها الأخلاق الإسلامية الفاضلة.

ـ بيئة نظامية يسودها النظام الدقيق العادل؛ تكسب الطلاب خلة الشعور بالالتزام والانضباط والمسؤولية.
ـ بيئة اجتماعية ؛ يتفاعل أفرادها تفاعلات إيجابية بالرأي والحوار والقرار والإدارة وتكسبهم شعورًا بالثقة في النفس والمسؤولية والإيجابية تجاه الغير. 
ـ ذات أبعاد مكانية ملائمة (الغرف والساحات...).
ـ غنية بالمثيرات المحسوسة المنظمة.
ـ تقنية، توظف التقنية توظيفًا إيجابيًا هادفًا.
ـ بيئة ترعى الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن يعانون صعوبات التعلم.

الثالث: رفع كفاية مدير المدرسة ليكون:
ـ قدوة في خلقه وسلوكه.
ـ متقنًا مهارات الإدارة (التخطيط، المتابعة، التنظيم الإداري، إدارة الموقف واتخاذ القرارات).
ـ متقنًا مهارات الاتصال الشخصي والتفاعل الاجتماعي.
ـ ذا معرفة علمية بالمقررات التعليمية المطبقة في المدرسة.
ـ قادرًا على تقويم الأداء المدرسي.
ـ ملمًا بالنظم واللوائح التعليمية.

الرابع: رفع كفاية المعلم والمعلمة ليكون كل منهما: 
ـ قدوة في خلقه وسلوكه.
ـ متمكنًا في تخصصه العلمي.
ـ متمكنًا في العلوم التربوية فيما يخص مهمته.
ـ متقنًا مهارات التخطيط للدرس.
ـ متقنًا مهارات الإدارة الصفية (قيادة الصف)، وإدارة الموقف التعليمي.
ـ متقنًا استخدام تقنيات التعليم ووسائله.
ـ متقنًا مهارات الاتصال والحوار والتفاعل الاجتماعي.

الخامس: تطوير مضمون المناهج التعليمية ليحقق التالي: 
ـ غرس الانتماء الواعي للدين الإسلامي السمح وبناء الهوية.
ـ مراعاة بناء الشخصية المتوازنة معرفيًا ومهاريًا ووجدانيًا.
ـ تنمية مهارات التفكير بأنواعه وأنماطه.
ـ تنمية مهارات العلم والتعلم، وعاداتهما وآدابهما.

الخامس (ب): اختيار المحتوى وتنظيمه وصياغته مراعيًا ما يأتي:
ـ خصائص نمو المتعلمين في كل مرحلة. 
ـ الفروق الفردية، ومراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة.
ـ التركيز على المفاهيم الأساسية في العلوم المختلفة.
ـ التوازن بين التنظيم المعرفي والتنظيم النفسي.
ـ التكامل بين محتوى المقررات التعليمية.
ـ قرن المعرفة بتطبيقاتها.
ـ التركيز في المرحلة الأولية من التعليم الأساسي (الصفوف الثلاثة الأولى) على أن يتقن الطلاب المهارات 
الأساسية في القراءة والكتابة والتحدث والاستماع. 

السادس: التطوير المهني المستمر لشاغلي الوظائف التعليمية. 
السابع: التقويم المستمر للأفراد والعمليات وفق معايير وأدوات تقويم محكية محكمة.
الثامن: دعم العمليات التعليمية المساندة مثل الإشراف التربوي، والنشاط الطلابي.
التاسع: تطوير النظام التعليمي لتحقيق ما يأتي: 
ـ البدء في تعليم القراءة والكتابة والاستماع والتحدث في مرحلة التعليم التمهيدي (سنتان قبل المدرسة).
ـ التركيز في المرحلة الأولية (الصفوف الثالث الأول) على تعليم المهارات الأساسية.
ـ تنويع التعليم الثانوي، للمواءمة بين المخرج التعليمي وبين سوق العمل.
العاشر: دعم برامج محو الأمية (القرائية) وتطوير أدواتها ووسائلها، للانتقال إلى محو الأمية التقنية.
الحادي عشر: دعم برامج التعليم الخاص.
ثانيًا: متطلبات ذات علاقة بالمجتمع
الأول: الأسرة (المنزل).
ـ التنشئة الاجتماعية الفاضلة، القائمة على التمسك بالدين والقيم الإسلامية.
ـ ترسيخ التوازن النفسي والاجتماعي والأخلاقي.
ـ نقل الثقافة وتنمية الخبرات الاجتماعية.
ـ إعداد الأفراد ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.
ـ التفاعل الإيجابي مع مؤسسات المجتمع (المؤسسات التربوية).
ـ توجيه أفراد الأسرة، وحمايتهم من المؤثرات السلبية.
الثاني: المؤسسات ذات الصبغة الاجتماعية (الأندية، والمؤسسات الثقافية والإعلامية).
ـ توجيه النشء واستغلال إمكاناته البدنية والعقلية.
ـ الحفاظ على الهوية الثقافية والاجتماعية والسياسية.
- المحافظة على المكتسبات الوطنية وصيانتها.
ـ تفعيل البرامج المهنية والفكرية والبدنية لاستيعاب أفراد المجتمع.
ـ التعاون مع المؤسسات الاجتماعية الأخرى في توجيه النشء.
ـ احترام المستوى العقلي والإدراكي لأفراد المجتمع.

الثالث: مؤسسات القطاع الخاص كمؤسسات اجتماعية.
ـ تفعيل الجوانب الاجتماعية.
ـ تفعيل مشاركة رأس المال الخاص في الدعم الاجتماعي.
ـ المساهمة الفعلية في تدريب وتنمية مهارات أفراد المجتمع.
ـ تمويل النشاطات الاجتماعية.
ـ المشاركة في الدعم المادي بجانب الدعم الحكومي.
ـ الالتزام بدعم وتشغيل البرامج التربوية.

مقومات تحقيق الرؤية المستقبلية
إن تلك الرؤى لن تتحقق دون دعم وإرادة سياسية قوية وحازمة لإحداث التطوير المنشود في إعداد متعلمين يسهمون في تطوير المجتمع، وهذا يتطلب تطويرًا للبيئة التعليمية بجميع عناصرها ومكوناتها البشرية والتنظيمية والمادية، وفي هذا الشأن نرى ضرورة الاعتماد على المقومات الآتية في إحداث التغيير الإيجابي في النظام التعليمي، وهي:
الأولى: العمل على إيجاد خطة وطنية لتطوير التعليم، تتوفر فيها الأمور التالية:
ـ أن تتولى القيادة الحكومية إعدادها وضمان الالتزام بتنفيذها.
ـ أن تقوم على تآزر وطني من جميع المشاركين في ميدان التنمية.
ـ أن تنبثق بصورة علمية عن خطة عامة للدولة. 
ـ أن تحدد إصلاحات موجهة نحو تحقيق أهداف الامتياز في التعليم.
ـ أن تتضمن دعمًا ماليًا قابلاً للاستدامة.
ـ أن تكون مصممة لفترة محددة وموجهة نحو أنشطة معينة.
ـ أن تتضمن مؤشرات دورية للأداء.
الثانية: تبني مفهوم الجودة الشاملة، من خلال السياسات التنفيذية التالية:
ـ التخطيط في جميع مراحل العمل ومستوياته التنظيمية. 
ـ اعتماد نظام تقويم دوري شامل ومستمر (للمدخلات والعمليات والمخرجات) يستند إلى أساس معياري محكم عالميًا ويستخدم مقاييس علمية ومؤشرات تربوية منضبطة، ويتسم بالصدق والموضوعية.
ـ تطبيق نظام محاسبي عادل في جميع المستويات التنظيمية.
ـ تبني أسلوب الإدارة باللوائح والنظم ذات الاستقرار النسبي في جميع المستويات التنظيمية، والاستغناء عن التعاميم والتوجيهات أثناء العام الدراسي.
ـ التوسع في تفويض الصلاحيات التنفيذية (الإجرائية) في جميع المستويات التنظيمية، وخصوصًا للميدانيين.
ـ التطوير المهني للأفراد في كل مستويات العمل ومراحله.
ـ توظيف مفاهيم الإدارة الحديثة.
ـ التطوير المستمر للنظم واللوائح والوسائل والأدوات والأوعية. 
الثالثة: التوسع في إشراك المجتمع (أفرادًا ومؤسسات) في التخطيط والتنفيذ والتقويم، من خلال السياسات التنفيذية التالية:
ـ التوسع في دعم المدارس الأهلية دعمًا علميًا وماديًا ومعنويًا.
ـ تخصيص بعض قطاعات الوزارة، مثلاً: إعداد المناهج، تقنيات التعليم، التقويم التربوي، البحوث التربوية، التدريب التربوي، وبعض قطاعات النشاط الطلابي... وغيرها.
ـ توسيع الصلاحيات الإشرافية والإدارية لمجالس الآباء في المدارس.
ـ إشراك أعضاء من المجتمع في لجان التخطيط والتطوير. 
الرابعة: التطوير الشامل المستمر للنظم واللوائح التعليمية من خلال السياسات التنفيذية التالية: 
ـ تبني أسلوب النمذجة (بناء النماذج) كأسلوب تطويري شمولي لعناصر العملية التعليمية ومكوناتها.
ـ نقل الخبرة التعليمية العالمية المتفوقة وتكييفها وفق قيم المجتمع وثوابته. 
ـ التواصل والتعاون مع المنظمات والمؤسسات التربوية العالمية المعنية بالتعليم العام.
ـ السعي في إبرام اتفاقات التعاون وتبادل الخبرة مع النظم التعليمية العالمية المتقدمة.
ـ التوسع في توظيف التقنية الحديثة تعليميًا وإداريًا.
الخامسة: التركيز على تطوير العملية التعليمية التعلمية وتخفيض الهدر التربوي، من خلال السياسات التنفيذية التالية:
ـ إعطاء الأولوية للمشروعات والبرامج التي تعنى بتطوير المدرسة ذاتها بعناصرها وعملياتها.
ـ تخفيض كلفة بناء المدرسة وتجهيزها بالتركيز على المواصفات التعليمية الأساسية والاستغناء عن المواصفات التكميلية المظهرية.
ـ تطوير البرنامج المدرسي في اتجاه إعطاء الطلاب الفرصة لتنمية شخصياتهم وتطوير قدراتهم.
ـ التطوير المستمر للمنهج التعليمي.
ـ التوسع في برامج التطوير المهني للعاملين.
ـ تحجيم القطاعات الإدارية المركزية في الوزارة (الوكالات وإدارات العموم وإدارات التعليم...)، من خلال 
التخفيض التدريجي للمركزية الإدارية ومنح الصلاحيات وخصخصة المهام.
السادسة: تسريع العمل على استكمال المباني المدرسية المجهزة، من خلال السياسات التنفيذية التالية: 
ـ العمل على استقطاب القطاع الخاص للمساهمة كشريك في تشييد المدارس وتجهيزها.
ـ تيسير مواصفات البناء المدرسي بالاستغناء عن المواصفات المظهرية غير المؤثرة في عملية التعليم والتعلم.
ـ رفع مستوى شروط فتح المدارس الأهلية وتجديد رخصة عملها لتشمل توفر بناء مدرسي مجهز وفق شروط معيارية.
السابعة: توثيق الصلات بالاقتصاد الوطني من خلال السياسات التنفيذية التالية: 
ـ العمل على تعزيز التعاون وتوثيق الصلات بالرؤى والخطط الاقتصادية الوطنية.
ـ العمل على إعداد جيل المستقبل المعد إعدادًا مهنيًا عامًا، المتسلح بالمهارات والمعارف والاتجاهات والعادات المهنية والاقتصادية الإيجابية.
ـ العمل على الرفع من درجة المرونة في أنظمة الصرف.
ـ العمل على استثمار الخبرات الاقتصادية: النظرية والتخطيطية والعملية، للرفع من فاعلية أداء المنظومة التعليمية.
ـ توظيف تقنيات المعلوماتية في تطوير نظم تعليمية خاصة بالمدارس الصغيرة النائية.

خاتمة :
حاولنا في هذه الورقة أن نبين طبيعة العلاقة بين التربويين والمجتمع، وكشفنا أن العلاقة بينهما علاقة تفاعل وتكامل، فكل منهما يتأثر بالآخر ويؤثر فيه، وهذه العلاقة التلازمية فرضتها السمات الحالية لمجتمعنا السعودي، وكذلك التحديات التربوية التي تواجهها المؤسسات التربوية وخصوصًا في مؤسسات التعليم العام، كما أن هذه العلاقة تبرز بصورة قوية من خلال الإعداد للمستقبل الذي يتوقع أن يموج بتغيرات عديدة على مستوى: الفرد، والمجتمع المحلي، والمجتمع العالمي. 
إن هذه التحديات تفرض على التربويين وعلى المجتمع السعي حثيثًا في بناء الإنسان بكل ما تحمله هذه الكلمة من مضامين النمو والإنتاج والمشاركة، فلا يمكن أن يقوم التربويون بهذه الوظيفة بمعزل عن دعم المجتمع للمؤسسات التربوية سواء فكريًا أو ماديًا، وفي الختام حاولنا أن نضع بعض المقومات والمقترحات التي يمكن أن تعمل على تحقيق الرؤية التشاركية لتطوير التعليم.

المرجع : موقع مجلة المعرفة على الإنترنت – العدد (94)- في 1/1/1424هـ
http://www.almarefah.com/section/full_story.cfm?aid=490
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